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 .المستخلص

إن حقوق الانسان صنفت إلى أجیال ثلاثة إذ یتحدث الجیل الأول عن الحقوق 
ادیة ،اما الحقوق الاجتماعیة والاقتصالسیاسیة والمدنیة ،اما الجیل الثاني تمثل ب

لانسان الجدیدة، والتي تتمثل  بالحق حقوق الجیل الثالث ھي ما یطلق علیھا حقوق ا
 ة من التاث المشاتتفادوسلیمة والحق بالاسبالتنمیة والحق في بیئة صحیة 
واجب الدولة في حمایة الحقوق  الحدیثة الى رالإنسانیة ،وتوجھت معظم الدساتی

وا التلنلوجي لان لزاماً أن تصابق المساتقبلیة ،ولذل  على الافااد حمایتھا ،ومع التط
ة لبیان مدح توفیا الحمایة لحقوق الأجیال اسرالد هوجاھت ھذ ،یةرحقوقاً دستو

حة او ضمنیة لصا مفا الحمایة لھعابیة تو دساتیرالقادمة وتبین لنا ان ھنال  عدة 
  وللن شابھا بعض الغموض  

  المفتاحیة:  الأجیال القادمة ، أنواع الحقوق ،الحمایة الدستوریة
Keywords: Future generations, types of rights, constitutional protection  

Abstract 
Human rights are classified into three generations, as the first generation 
talks about political and civil rights, while the second generation is 

represented by social and economic rights, while the rights of the third 
generation are what are called new human rights, which are represented 
by the right to development, the right to a healthy and sound environment, 
and the right to benefit from the common heritage of humanity. Most 

modern constitutions have tended to stipulate recognition of the state's 
duty to protect future rights, as well as the duty of individuals to protect 
them. With technological development, it was necessary for them to 

become constitutional rights. This study came to show the extent of 
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providing protection for the rights of future generations. It became clear 
to us that there are several Arab constitutions that provide protection for 

them  .explicitly or implicitly, but some ambiguity has been present  :  
 the introduction       المقدمة 
تعد حقوق الأجیا ل  القادمة  م ن المواضااایع ال م ھمة التي تساااعى دول العالم  

إلى توفیا الضااامانات الدستوایة لھا بوصفھا حقوق التضامن او حقوق الانسان من 
 نیة، تزاید اھتماماالجیل الثالث، ھي حقوق تضامنیة ذات طبیعة مشاااتالة لإنس

اجال القانون في العقود الأخیاة بالحقوق المنوطة  بالجیل القادم من خلال تزاید 
ااطلق طایق  إلى دساااتیا بعض اااق ھذا المصاالاھتمام الدولي بھذر الحقوق وش

الدول حیث سااعت ا لب الدول الى ادااح احلام دسااتوایة تتعلق بحقوق الأجیال 
القادة یلقي الضاوه على حقوق الانساان في القادمة،  ان مضامون حقوق الأجیال 

المساتقبل ألا إن الظاوف المستقبلیة والتطوا والانفتاح  الاجتماعي یزید من أعباه 
ب مع انوات قد لا تتناساالدولة والدساتیا الملتوبة في الوقت الحالي او قبل س

الحقوق ن وحایات  فاتقبل لذل  في مجال الحقوق الانسامتطلبات الدولة في المس
مانة ا ان الخوض في دااساااة الحمایة الدساااتوایة للجیال القادمة من المواضایع 
المھمة الجدیاة بالاھتمام لااتباطھا بفاوم متعددة طبیعیة لانت ام إنساانیة ام 

   اقتصادیة  من خلال تلافؤ الفاى ومشاالة الأعباه بین الأجیال الحالیة والقادمة.
  أھمیة البحث: 

ق الأجیال القادمة لم تلفت الانظاا حتى سبعینات القان العشاین، إن دااسة إن حقو
ھذر الحقوق لبیان مدح اھتمام الدول بحمایة حقوق الأجیال القادمة من خلال النى 
علیھا في الدساتیا بالنظا الى التقدم الذي تشھدر البشایة على مختلف الأصعدة 

یاات تنتقل الى الأجیال القادمة لا محال، ت الى تغیابحیث یؤدي ما یتخذ الیوم من ق
  وبیان الضامانات الدساتوایة لھذر الحقوق بعدھا من حقوق التضامن.  

  مشكلة البحث: 
تل م ن إشاالالیة دااسااة حقوق الأجیال القادمة في الدساااتیا ھل حمایة الأجیال 

سي نستطیع ان نجد القادمة مجاد فلاة فلسفیة أخلاقیة فقط ام انھا مبدأ قانوني وسیا
لھا ملاناً باازا داخل المنظومة الدسااتوایة والقانونیة للدولة وتتمخض إشاالالیة 
الدااسااة حول طاح تساااؤل ھل لجیل المسااتقبل حقوق تلزم الجیل الحاضا وھذا 

  التساؤل یقودنا الى جملة من التساؤلات الفاعیة الاتیة : 
  تھا ؟ ما ھو مضمون ھذر الحقوق وما طبیع-١
   منھجیة البحث:مدح تبني المؤسس لدستواي لھذر الحقوق ؟-٢

استخدام أسلوب وصف الأجیال القادمة في التشایعات والقوانین –المنھج الوصفي 
  والنصوى القانونیة الخاصة  بھذر الحقوق. 
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  خطة البحث:  

یال اة على مبحثین بینا في المبحث الأول التعایف بحقوق الأجتناولنا ھذر الداس
القادمة من خلال بیان مفھوم  الاجیال القادمة ومضاامون ھذر الحقوق 
وخصااصاانا الثاني للحمایة الدسااتوایة لھذر الحقوق من خلال الدستوا العااقي 

  ودساتیا بعض الدول العابیة. 
  المبحث الأول : تعریف حقوق الأجیال القادمة  

 The concept of generational rights            
تداولت فكرة العدالة بین الأجیال لدى رجال القانون في العقود الأخیرة وأصبت  

أصناف حقوق الانسان، كما حاولت  نظمات المجتمع المدني التأكید على ھذه 
الفكرة واب ارزھا في اطار قانوني وأن النص على حقوق الأجیال القاد ة یعتبر 

الولوج في حمایة ھذه ال قوق سب نبین ضب مانة قو ة جد ا  لھذه الأجیال وقبل 
  في ھذه الد ارسب ة  فھوق ھذه ال قوق وانواعھا في  طلبین وعلى الن و الآتي: 

  مفھوم  الأجیال القادمة وخصائصھا المطلب  الأول  
Definition of future generation and their characteristics 

حدیثة نسبیا   وان توجھ التشر عات  ان  سألة  نح الأجیال القاد ة حقوقھم  سألة 
الوطنیة  والدسباتیر الى  ن ھم ال مایة  الكفایة وضبمان حقوقھم وان الدسباتیر 
التي تتضبمن ھذه ال قوق ھي دس باتیر حدیثة ،فكان لابد  ن بیان  ضب مون 
ھذه ال قوق لذلو سب نتناول  في ھذا المطلب  فھوق الأجیال القاد ة وأنواع ھذه 

  ق وذلو في فرعین وعلى الن و الاتي: ال قو
  الفرع الأ ول: تعر ف الأجیال القاد ة: 

  الفرع الثاني:خصائص حقوق الأجیال القاد ة: 
                  efinition of future generations  تعریف الأجیال القادمة: الفرع الأول

الولادة،  )( التي تعنيgenerareإن  صطلح جیل جاء  ن الكلمة اللاتینیة 
والانجاب، والسبب المؤدي الى الذر ة والنسل، وعند التمعن في المعنى اللغوي 

   (١)لھذه الكلمة فقد و رد بأن الجیل بمعنى الأ ة
وقیل الجیل القرن  ن الز ان ،او ثلث  ن القرن ،یتعایش فیھ الناس وقیل الصب ن   

س بفورد یعني خطوة ا بموجب قا وس أك (٢)ن الجنس ،فالترك جیل والروق جیل 
واحدة في النس بب داخل اس برة  عینة ،او  جموعة  ن الأا بواد الذین ولدو في 

ا ا في   ( ٣)نفس الوقت والدلالة على ذلو ان  عنى الكلمة یتوافق  ع  فھوق الولادة 
عاجم اللغة العربیة لا توجد كلمة جیل بالمعنى المتداول والشائع ،لكن نصادف في  

ات العمو یة ،وحتى وخلال ال وا ارت الاجتماعیة وعلى اللس بان عظم النقاا
الدارج حدیثا  قتض ب ا  عن الأجیال المقبلة ارجع الى  ا یعرف  ن خلال 
العادات والتقالید باسم الول  و قصد بمفردة الول  الجیل اللاحق او  ن یأتي  ن بعد 
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یكون اسب تم ارر لل یاة الأجداد والاباء في فترة ز نیة  تعاق ة وھذا التعاقب 
،أ ا  ن الناحیة القانونیة ،نجد أن  فھوق الأجیال القاد ة  أخوذ  ن (٤)الاجتماعیة 

  القانون الدولي البیئي ،والقانون الدولي ل قوق الانسبان 
، ن ناحیة القانون الدولي البیئي فأن  ص بطلح الأجیال القاد ة یرت ث ارت اا 

الجمعیة العا ة في تقر رھا "التضا ن بین الأجیال وثیق ب مایة البیئة  وأكدت 
واحتیاجات المستقبل " على ان الأجیال القاد ة ھم أطفالنا ،واحفادنا والاجیال التي 

ا ا  ن ناحیة القانون الدولي ل قوق الانسان فأن تصنیف حقوق (  ٥)لم تولد بعد
ھتماق المجتمع الانسان الى ثلاثة أجیال بنیت على أساس التفاوت الز ني في ا

حیث یت دث الجیل الأول عن ال قوق السب یاسب یة  (٦)الدولي ب ق دون اخر
والمدنیة وتتركز بالجیل الثاني ال قوق الاجتماعیة والاقتصب ادیة ،ا ا حقوق 
الجیل الثالث ھي  ا یطلق علیھا حقوق الانسبان الجدیدة  والتي تتمثل بال ق في 

الاسبتفادة  ن المي ارث المش بترك لل ش بر ة السبلم وال ق بالتنمیة وال ق ب
،وھي ذات علاقة   ااب رة ب قوق الأجیال القاد ة اذ یجمع بین الأجیال ال اض (٧)

برة والاجیال المس بتقبلیة ،كما یجب التفرقة بین الأجیال القاد ة والاجیال الناا بئة 
ا ا الأجیال القاد ة فھي سبنة ، ١٨،فالاجیال الناابئة ھي الأجیال التي لم تبلس سبن 

الأجیال التي لم  تولد بعد یظھر ان الفارق بین المصب طل ین في ان الأجیال 
النااب ئة لھا وجود فعلي ولدیھا القدرة على حمایة حقوقھا بطر قة غیر   اا برة  ن 
خلال  مثلین لھا و عظم دوا العالم بھا لجان ل مایة حقوق الطفل وأجھزة خاصب 

وق الطفل كما یمكن للطفل  مارس بة حقوقھ عن طر ق ولیبھ الطبیعي ة ل مایة حق
او  مثلبھ القبانوني ،أ با الأجیبال القباد بة فلیس لھبا وجود ح یقي ببل ھو افت 

  .  (٨)ارضي وقد لا توجد لھا حمایة حكو یة او برلمانیة  
  صائص حقوق الأجیال القادمةخ الفرع  الثاني 

 Characteristics of the rights of future generations 
تتمیز حقوق الأجیال القاد ة بأبعادھا المسب تقبلیة وقابلیتھا لمواك ة التطور،حیث 
تعُد ن ااب كال الجیل الثالث ل قوق الانسب ان وھي  ن ال قوق الجماعیة وبذلو 
فأن ھذه ال قوق تسب تمد خصائصھا  ن الوصائص العا ة المعروفة ضمن  

  الثالث و ن اھم خصائصھا:   كونات الجیل
  عالمیة ال قوق  -١

إنھا حقوق عالمیة حیث انھا   میة بموجب صبكوك قانونیة دولیة ،وتبدو الصبفة 
العالمیة ل قوق الأجیال القاد ة على س ببیل المثال في النص بود التي تنظم اس 

لأ م المت بتغلال  وارد المنطقة التي ینص علیھا الجزء ال ادي عشر  ن اتفاقیة ا
إذ یعود للإنسانیة جمیعا ، بصرف النظر عن الموقع  ١٩٨٢دة لقانون ال  ار لسنة 

  . (٩)١الجغ ارفي للشعوب
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  خاصیة العمو یة -٢

إن ھذه ال قوق تتص  "بالعمو یة "لأنھا  لاز ة للطبیعة الإنسانیة حیث لا  عنى ل 
ة جیل یشب مل جمیع ،أن لفظ (١٠)قوق الإنسان الا إذا كانت حقوقا  عا ة جماعیة

أعضب اء الجنس ال شب ري فھو الجیل الماضبي وال اضبر والمسبتقبل ، ثلا  
حق الاجیال في بیئة نظیفة حق جماعي لانھ یھم كل اف ارد المجتمع في نفس 

الوقت وھو حق  ثلھ في ذلو  ثل حق تقرر المص بیر وال ق في الس بلاقوغیرھا  
  . (١١)ن ال قوق الجماعیة 

حیث لا یمكن ان نوصب ص لجیل  عین -اربث وعدق قابلیتھا للتجزئة  الت-٣ 
بعضب ا   ن ال قوق ون رق أجیال أخرى لأن كل أنسب ان ب كم طبیعتھ یتمتع 
ب قوق أسب اسب یة لا غنى عنھا سب واء في الوقت ال اضر او المستقبل وھي 

  خاصیة التضا ن  - ٤ (١٢)غیر قابلة للتجزئة
ل ال الیة الموجودة في ل ظة ز نیة  عینة یكو ن  سبؤولا  ان كل جیل  ن الأجیا

بصبورة تضبا نیة عن ضبمان حمایة  صبالح الأجیال ال الیة والمسبتقبلیة بشبكل 
حیث یقع على الأجیال ال الیة  سبؤولیة ال فاى على الأرس واسبتوداق (١٣)كا ل 

   .(١٤)الموارد الطبیعیة بشبكل  عقول وتور ثھا ل جیال القاد ة
  انواع حقوق الأجیال القادمة : المطلب الثاني

 Types of riqhts of future henerations 
یتسب م  وضب وع حقوق الأجیال القاد ة بأبعاده المسب تقبلیة، حیث عند الكلاق 
عن ال قوق المكونة لھذا المفھوق نجد كلا ا  عن حمایة البیئة لیس فقث  ن  نطلق 

تتم ور حقوق الأجیبال (  ١٥)ر ة ال یباة ل جیبال القباد بة اني بل لتأ ین اسب تم ار
بین ال قوق المشب تركبة وال قوق الم بددة ل جیال ال الیة والمقبلة فاستم ارر ال 

  شر ة وتنمیتھا والتمتع في حقوق الانسان كلھا أ ور  شتركة  
سبث اولا _ ال ق في بیئة صب یة و سبتدا ة: و قصبد بھ ال ق في العیش في و

بیئي سبلیم و توازن والتمتع والانتفاع بالموارد الطبیعیة على ن و یكفل للإنسبان 
حیاة لائقة وتنمیة  تكا لة لشبوصبیتھ  ن غیر اخلال بما علیھ  ن واجب في ص 
بیانة البیئة و واردھا والعمل على ت س بینھا و كاف ة كل  ا یؤدي الى تلوثھا 

یوجد في عدة دس باتیر ولھ  یزة ادخال ال عد وتدھورھا وبذلو فھو حكم قیاس بي 
الصب ي لجمیع الأنواع فیجب ان تكون ھذه البیئة صب یة و سبتدا ة  ن اجل 

  (. ١٦)احت ارق النظم الایكولوجیة
تبعُد حقوق الأجیال القاد ة في الثروات  –ال ق في الموارد الطبیعیة - ثاني ا 

لتي لاقت اھتما ا  كبي ار  على الص )النفث والغاز الطبیعیوغیرھا (، ن الأ ور ا
بعیدین  الدولي والوطني ،حیث عقدتالعبدیبد  ن الاتفباقیبات والمؤتم ارت البدولیبة 
التي اكبدت على ھبذه ال قوق وكبذلبو دعبت حكو باتالدُول الدیمق ارطیة إلى تكر 
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ىا س ھذهِ ال قوق ضب من  قوانینھا الوطنیة وتشب ر عاتھا الدسب ت و ر ة  عل
وبذلو یجب أن تس بعى الدولة والأجیال ال الیة في ال (١٧)بكل قواعد عا ة و لز ة 

فاى على انتقال الموارد الطبیعیة  ن الجیل ال اض بر الى الأجیال القاد ة، لذلو ین 
غي على الدولة بما لھا  ن سب یادة على اقلیمھا بادارة الموارد الطبیعیة واسب 

،ان الدولة تتمتع بالس بیادة التا ة والرقابة (١٨)ھا البیئیة تغلالھا وفقا  لسب یاسب ت
الفعالة على  وارھا الطبیعیة لكن اس بتثمار تلو الموارد  قید بمبدأ العدالة لضمان 
حقوق الأجیال القاد ة في تلو الموارد  ن خلال الإدارة الدقیقة والتوطیث لضمان 

ن غي على الأجیبال ال بالیبة ال فباى نقبل تلبو المورد ل جیبال المقبلبة ،كبذلبو ی
على تلبو الموا رد وصبیانتھا والا تناع عن التعسب  في اسبتعمالھا لضبمان 

، فالثروات النفطیة تعد إحدى الركائز الاسب اسب یة (١٩)انتقالھا ل جیال المقبلة .
وضب للدول النفطیة التي تعتمد علیھا لتلبیة  تطل ات واحتیاجات الأجیال ال الیة 

مان حقوق الأجیال القاد ة فیھا ، فھي ذات طبیعة  ش بتركة لأنھا  ن  ال قوق 
التضب ا نیة لبیلن الأجیال ال الیة والأجیال القاد ة، وقد ضب من  حقوق الأجیال 

،وفق ٢٠٠٥القاد ة بالثروات النفطیة في دس بتور جمھور ة الع ارق لس بنة
(على ان "النفث والغاز ھو  لو ١١١( حیث نصت المادة) ١١٢،١١١المادتین ) 

( ن الدس بتور اا ١١٢الشعب الع ارقي في كل الأقالیم  والم افظات،" ا ا المادة) 
بارت على اختص باد ال كو ة المركز ة بادارة النفث والغاز  المسب تورج  ع 
حكو ات الأقالیم والم افظات  ن ال قول ال الیة  ،والتعاون المشب ترك في رسب 

بیاس بات النفطیة بین ال كو ة الات ادیة وحكو ات الأقالیم والم افظات م الس 
المنتجة للنفث لغرس تنمیة وتطو ر قطاعي النفث  والغاز وفق التكنولوجیا ال دیثة 

(٢٠.)   
ال ق في تنمیة  س بؤولة وعادلة وا با لة و س بتدا ة :یمكن ان نعرف ھذا -ثالث ا 

وثقافیة واقتصبادیة وسبیاسبیة ابا لة تسبتھدف ال ق، على انھ "عملیة اجتماعیة 
الت سبین المسبتمر لرفا یة السبكان بأس برھم  ن خلال  ش باركتھم النش بطة 

و عد  ن ال قوق (٢١)والھادفة في التنمیة والتوز ع العادل للفوائد الناجمة عنھا 
الجماعیة الذي یثبت ل جیال ال اضب رة والقاد ة ،كذلو عرف ال عض حق 

لتنمیة المسبتدا ة بأنھ"ان ینقل كل جیل إلى الجیل اللاحق رصبید طبیعي ثابت ا
  .  (٢٢)،وإلا فان التنمیةلیست  ستدا ة وھذا یعني ان كل جیل یستنزف الجیل التالي "

یتبین لنا  ما تقدق ان ال ق في التنمیة  ن ال قوق الجماعیة التي تثبت ل جیال ال 
س حقا  اب وصب یا  لفرد بعینھ وان أي خلل في ذات الیة والاجیال القاد ة فھو لی

  ال ق یھدد الأجیال القاد ة.  
إن فكرة الت ارث المشب ترك فكرة حدیثة –ال ق بالت ارث المش بترك -اربع ا 

نسب بیا  في الفقھ والقانون الدولیین، حیث لا یتعدى ضب ھورھا ثلاثة عقود  ن 
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انیة اغلى  متلكات الا ة و ؤابر على الز ن و عُد الت ارث المشب ترك للإنس ب
ثقافتھا وقدرتھا على الاسبتم ارر ة والتواصبل لأنھا تمثل ارثا   شبتركا  للإنس 
بانیة وھناك اتجاھین فقھیین في تعر ف الت ارث المش بترك للإنس بانیة ذھب 
الاتجاه الأول إلى أن الت ارث المشب ترك للإنسب انیة "ھي العقا ارت  أو 

أ ا الاتجاه (٢٣)لات التي ترجع إلى العھود القدیمة  والتي تمثل أھمیة تار ویة المنقو
الاخر ،یذھب الى ان" الممتلكات ھي تلو الأایاء ذات ال یمة التار ویة كال صبون 
والقلاع والأسبل ة والتماثیل والنقور التي ترجع الى العھود القدیمة أو  یكل عمل 

ا ( ،٢٤)نت أھمیتھا،،وسب واء تعلق بعقار او  نقول فني یمثل قیمة تار ویة أیا  كا
اتعر ف الت ارث المش بت رك على صب عید القوانین الداخلیة عند الرجوع الى 

لم نجد الاابارة الى الت  ٢٠٠٢( لسبنة ٥٥قانون الاثار والت ارث الع ارقي رقم )
ا  نھا القول ارث المُشبترك للإنسبانیة لكن توجد  فردات في القانون اس بتولص بن

الى ان كل النتاجات المتأتیة عن التعابیر الإبداعیة للإنس بان "الاثر ة ،الت راثیة 
لذا سب نبین التعر ف القانوني للتعابیر المنبثقة  ن تعر ف  (٢٥)،المواقع التار ویة "

الاثار لقد نص المشرع الع  - الت ارث المشترك للإنسانیة وعلى الن و الاتي :أ
على  ص بطلح  ٢٠٠٢(لس بنة ٥٥ر في قانون الاثار والت ارث رقم) ارقي الاثا

الاثار )الاثار ھي الأ وال المنقولة وغیر المنقولة التي  بناھا او صبنعھا او ن تھا 
او انتجھا او كتبھا او رسبمھا او صبورھا الانسبان والتي لا یقل عمرھا عن) 

  . (٢٦)اتیة( (سنة وكذلو الھیاكل ال شر ة وال یوانیة والن ٢٠٠
و ما تجدر الإا بارة الیھ أن  فھوق المي ارث المش بترك اخذ افق جدیدة، إذ اا 
بارت  نظمة الأ م للتربیة والعلوق الثقافیة "الیونس بكو" "الافاق الجدیدة للإرث 

المش بترك للإنس بانیة یش بمل الممتلكات المادیة والغیر المادیة التي تشبكل قیما  
أجیال ال اضبر والمسبتقبل وھذا یعني ان  فھوق المي ارث المش اسباسبیة الى 

بترك لم یقتص بر على المجالات المادیة بل ا تد الى المجالات المعنو ة  ثل 
،وبذلو فأن ان  فھوق المي ارث المش (٢٧)العادات والتقالید والمعارف الثقافیة 

حقوق التضبا ن، وبذلو  بتركینتمي الى الجیل الثالث ل قوق الانسبان او  ا یسبمى
،ا ا قانون  (٢٨)تمثل ت ارثا  ل جیالالقاد ة بالإض بافة إلى الأجیال ال اض برة 

فقد عرف الأثر في المادة  ١٩٨٣لس بنة١١٧حمایة الاثار المصب ري رقم 
التي تنصعلى )یعد اث ا ر كل  ٢٠١٠( لسبنة ٣الأولى  نھ والمعدلة بالقانون رقم )

  ت فیھ الشروا الاتیة: عقار أو  نقول توافر
أن یكون لل ضبارة المصبر ة او ال ضبا ارت المتعاق ة او نتاجا  للفنون او -١

العلوق او الاداب او الأدیان التي قا ت على ارس  نذ عصور  ا قبل التار خ 
  وحتى  ا قبل  ائة عاق.(  

  أن یكون الأثر قد أنتج او نشأ على أرس  صر اولھ صلة تار ویة بھا . -٢
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ان یكون ذا قیمة أثر ة أو فنیة أو أھمیة تار ویة باعت اره  ظھ ا ر  ن  ظاھر -٣

ال ضارة المصر ة أو غیرھا  ن ال ضا ارت الأخرى التي قا ت على أرس  
  . (٢٩)صر

نلاحظ  ما تقدق ذكره أن القانونین الع ارقي والمصب ري قد بین حدد نفس 
أ ا المشرع المصري حددھا بب ) ائة النطاق في بیان الاثار المادیة( سنة فأكثر 

  عاق(. 
الت ارث _عرف المش برع الع ارقي الت ارث في قانون الاثار والت ارث -ب

بانھا )الأ وال المنقولة وغیر المنقولة التي یقل عمرھا)  ٢٠٠٢لس بنة  ٥٥رقم 
(  ائتي س بنة ولھا قیمة تار ویة او وطنیة أو قو یة او دینیة او فنیة یعلن ٢٠٠

  .  (٣٠)ھا بق ارر  ن الوز ر( عن
المواقع التار ویة تعُد  ن اھم انواع الت ارث المشبترك للإنسبانیة وعرفھا -ج

في الفقرة تاسب عا   نى المادة ٢٠٠٢لس بنة  ٥٥المشبرع في قانون الاثار رقم 
ال اربعة بأنھ )الموقع الذي كان  سب رح ل دث تار وي  ھم او لھ أھمیة تار ویة 

  ر عن عمره.( بغض النظ
یتبین لنا  ما تقدق ان المش برع الع ارقي وأن لم ینص ص ب ارحة على تعر  

ف   دد للت ارث المشبترك للإنسبانیة الا انھا  تشبابھة  ن حیث المضبمون الا انھ 
  حدد المواد وان اختلفت بالتسبمیة  ع الت ارث المشترك. 

ة الى ال ق في السبلاق ھو تقلیدي ان الإابار–ال ق في السبلاق والا ن  –خا سبا  
نسببیا  یشبیر الى التس بو بة الس بلمیبة للن ازعبات او بمعنى ال ق في الا ن 
ونزع الس بلاح وتس بتفیبد ھبذه  الأجیال  ن تضبا ن ال قوق )ال ق في 
السبلاق( ل ف ارد والشبعوب التي تشبكلھم حیث تأسبسبت نظمبة الأ م المت بدة 

باس "حمبایبة الأجیبال المقبلبة  ن كبارثبة ال   على أس ١٩٤٥في عباق 
رب"وتعمل على تجنب الأجیال المقبلة  ن الاخطار الأخرى بأن التنمیة ورفا یة 

،كما أكد اعلان الأ م المت دة بشبأن الالییة الثالثة ضبرورة الم افظة  الشب عوب
تھدد الس بلاق  على الطبیعة  ن اجل الأجیال المقبلة والتص بدي ل خطار التي

  . (٣١)والا ن الدولیین والتي یمكن ان تلقي الوطر  على عاتق الأجیال المقبلة 
و قصبد بھِ -ال ق في الدیمق ارطیة )الاختیار ال ر لت دید المصبیر(-سبادسبا  

حق الأجیال ال الیة والقاد ة في ت دید  صب یرھم ،حیث تسب تفاد ھذه الأجیال  
د والشب عوب المتكونة  نھا، وأا بارت الیھ ن حقوق وحر ات الاف ار

(  ن الإعلان العالمي ل قوق الانسب ان بقولھا )الإنسب انیة لھا ال ق ١٠المادة)
في الاختیار ال ر لت دید  ص بیرھا. و مارس ھذا ال ق  ن خلال  ارعاة المدى 

ت الطو ل وخاد الایقاعات المتأص بلة في الإنس بانیة والطبیعیة في الویا ار
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اخر ان الاف ارد والجماعات یجب ان یكونوا في ظروف دیموق (٣٢)الجماعیة( 
   (.٣٣)ارطیة عادلة وبیئة سلیمة تتلاءق  ع  تطل ات واقعھم 

نسب تنتج  ما سب بق ان حقوق الأجیال المقبلة  رنة وقابلة للتغییر والتطور ت 
لمس بتقبل في عا  لتطوارت العص بر، و كمن جوھرھا في إ اردة الاف ارد في ا

تنظیم حیاتھم بأنفس بھم  وان لا یبني الأجیال السابقة لھم الدستور او یرسم خارطة 
  حیاتھم . 

   الحمایة الدستوریة لحقوق الأجیال القادمة: المبحث الثاني
 Constitutional protection of the rights of future generations  

الدستور یعني اعلى ضمانة لھا على  أن النص على حقوق الأجیال القاد ة في 
المستوى الوطني ،نظ ا ر لمبدأ سمو الدستور، و متد اثاره الى المستوى الدولي 
ولأن الدساتیر ھي الضا نة لل قوق وحقوق الأجیال القاد ة  ن ال قوق المتصلة 
بال ق في المساواة و عني المساواة بین الأجیال وال ق في الانصاف والعدالة و 

العدالة بین الأجیال عمل توازن بین احتیاجات جیل ال اضر واحتیاجات قصد ب
جیل المستقبل ، وتن تطبیق ھذا المبدأ لھ أھمیة كبرى في الوقت ال اضر ،لأس 
اب عدة و نھا التقدق التكنولوجي والصناعي  ما جعل الانسان ي اول جاھدا  

الموارد المتاحة   للوصول الى اقصىدرجات التقدق في كافة المجالات  ستغلا 
  وسنقسم ھذا الم  ث الى  طلبین وعلىالن و الآتي: 

  جدلیة الاعتارف بحقوق الأجیال القادمة : المطلب الأول  
The dialectic of recognizing the rights of future        generations 
  إن الاعت ارف ب قوق الاجیال القاد ة وال  ث في طبیعة ھذا الاعت ارف أ ر

ھم جدا  حیث أن تفسیر ھذا الأ ر في ضوء النظر ات العلمیة یؤدي إلى الالماق 
بآلیة للتعا ل  ع ھذا الموضوع وت دید النتائج المترت ة علیھ، وذلو لأن التنمیة 
حق  ن حقوق الانسان ولھا ارت اا بكافة حق و ق الأنسان المعترف بھا دولیا   ن 

قھا وقد ظھر الولاف بین اتجاه  نكر واخر  حیث المفھوق والمضمون ووسائل ت  ی
المطلب الى فرعین وعلى  ؤ د للاعت ارف ب قوق الأجیال القاد ة وسنقسم ھذا

  و الآتي:  حالن
  الفرع الاول: الاتجاه المنكر للاعت ارف ب قوق الأجیال القاد ة: 
  الفرع الثاني:الاتجاه المؤ د للاعت ارف ب قو ق الأجیال القاد ة: 

  لاتجاه المنكر للاعتارف بحقوق الأجیال القادمةا الأول الفرع  
The tendency to deny recognition of the rights of future  
generations 
رفض أصب اب ھذا ال أري فكرة وجود حقوق ل جیال المُقبلة، و ن ثم رفض 
 فكرة وجود أي الت از ات للجیل ال الي سب واء تعلق الا ر بالاقتصب اد او
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البیئة او غیرھا، و رى ھذا ال أري أن الأجیال في المُسب تقبل لا یوتلفون عنا الا 
بالطرق المعتادة التي یوتل  بھا الناس عن بعظھم، وإننا جمیعا لدینا ال شب رة 
المشب تركة التي ھي  صب در حقوقنا وھذهِ الانسب انیة المشب تركة تمن 

أن  ن الص بعوبة العملیة التي تدخل و(٣٤)ناجمیعا  نفس الوصب ائص المعنو ة،
في نطاق الاس بت الةبأن یفرس علینا الت از ات  ع آثارھا نتیجة ل قوق ااب واد  
سب تقبلیة، وأن  ن المنطقي وجود الت از ات أخلاقیة حیث ھُناك فرق بین حقوق  

ال فروضة والت از ات أخلاقیة لا تتعدى آثارھا الإاادة أو اللوق ،وان الدافع إلى 
یاق بش بيء  ا ل جیال القاد ة لا ي تاج إلى أن یتوطى  الجیل الأول  ن الجیبل 
القر بب ،وھو  با یعُبد اھتمبا با  ببأطفبالنبا، وھؤلاء الأطفبال سب یھتمون 
ببأطفبالھم البذین سب یعتنون ھم بدورھم بأطفالھم ،الى  ا لا نھایة و ن ثم لا توجد  

،وفي ھذا الاطار تنص دي اجة  یثاق ال قوق  قاد ةشب كلة حول حقوق الأجیال ال
الأسب اسب یة للات اد الأوربي على أنھ  ن واجب الات اد الأخلاقي ال فاى 

و رى (،٣٥)على ھذه ال یم المش بتركة وتطو رھا ونقلھا الى اا بواد لم ت ولد بعد 
ھم ب قوق ال عض الاخر أنھ لا ینكر أحد ح یقة وجود أجیال قاد ة، ولا ینكر تمتع

كما ھو ال ال عندنا حالیا ، ولا أحد یجادل بش بأن المنافع المس بتقبلیة ل جیال 
القاد ة ترت ث ب اضبرنا وترتب علینا الت از ات قائمة على افت ارضبات  سب 
قة لأابواد غیر  وجودین، أن ھذه المسبائل تم نقاابھا على نطاق فلسبفي واسبع 

الت از ات الأجیال ال اضب رة تجاه الأجیال  وتموضبت عنھ عدة نظر ات تفسبر
المقبلة و رى أصب اب ھذا ال أري أن النظر ات السب ابقة لم تقدق تفسب ي ا ر  
نط یا  للالت از ات تِجاه الأجیال المقبلة  لذلو یرون أن الأجیال المقبلة لھا حقوق  

،و س بتند أص (٣٦)وجودة حالي ا و ن ثمٌ یقابل ھذه   ال قوق الت از ات حالیة 
ب اب ھذا الاتجاه ان فكرة  وجود حقوق ل جیال القاد ة فضب لا  عن كونھا فكرة 
غیر قابلة للتصب دیق ایضب ا  ھي فكرة  ثیرة للجدل حیث یمكن القول ان الش 

  (٣٧.)بوص الغیر  وجود لا یمكن ان یقال إن لدیھ أي ا بيء على الاطلاق 
  تارف بحقوق الأجیال الاتجاه المؤید للاع: الفرع الثاني

 The trend in favor of recognizing generational right 
یذھب أنصار ھذا الاتجاه إلى الاعت ارف ب قوق الأجیال المُقبلة وھي  رت طة 
ب قوق الإنسان كافة والتي تقضي ضرورة التمتع الكا ل بجمیع حقوق الانسان 

الذي اعتبر الاعت ارف ب قوق ١٩٩٣وھذا  ا أكد علیھ برنا ج عمل  ؤتمر فینا 
  الأجیال المُقبلة  نھجا   بنیا  على تصور 

اا ل ل قوق الانسان بھدف ت قیق ال قوق المدنیة والسیاسیة والاقتصادیة 
  والاجتماعیة والثقافیة
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ع حمایة البیئة ضمانا  ل قوق الأجیال القاد ة، كما اكدت  جموعة  العمل التابعة  

لذلو فأن حقوق الاجیال  ١٩٩٥في التنمیة في عاق  ل  م المت دة حول ال ق
  المقبلة ي كمھا  بدأ العالمیة 

و سؤولیة الجمیع تنفیذھا لأجل خلق نوع  ن التوازن بین الأجیال ال اضرة 
   ،(.٣٨)والمستقبلیة

لفكرة اسناد ال قوق ل جیال القاد ة أربعة ت دیات والتي تتعلق بمغزى ال یاق 
ذلو، لأنھ  ن غیر المعقول اسبناد حقوق لأف ارد غیر  بذلو، وفائدة ال یاق ب

وجودین وھذا  ا یسبمى ت دي عدق الوجود، وان فكرة حقوق الأجیال القاد ة لا 
یمكن أن تكون قابلة للتنفیذ القضب ائي وھذا  ا یسب مى الت دي الثالث، ا ا الت 

ة  كیف یتم  عاقضبمونة قضبائیا  ف  دي ال اربع فیتمثل بأنھ حتى لو كانت ال قوق
ن ینتھكھا، لاس بیما اذا تعلق الا ر بأجیال سب ابقة غیر  وجودة و رى أري الى 
ضب رورة الاعت ارف ب قوق الأجیبال المقبلبة ببالرد على  با سب بق في أنبھ 
یمكن التولص  ن ت بدي عبدق الوجود  ن خلال  فرس قیود  ن حیث صب یاغة 

فاع عن ال قوق المس بتقبلیة، أ ا بالنس ب ة إلى  ھذهِ ال قوق و  تواھا وفكرة الد
ش بكلة عدق الھو ة فھي خطیرة للغایة و ع ذلو فھي لا تؤثر في العلاقة بین 
الأجیال بكل كا ل لاسبیما اذا تعلق الا ر   اابرة بمسبائل الأخلاقیات البیولوجیة او 

كثر الت دیات بشكل عاق بسیاسات  ن أنواع  وتلفة ،والت دیان الآخ ارن ھما ا
العملیة حیث یتعلق المرء بال مایة القضب ائیة ل قوق المسب تقبل وھذا الت دي 
ي ل بواس بطة التداخل بین الأجیال و عد ھذا التداخل ا ا ر حاسما  یجعل التنفیذ 
القضائي  مكنا ، وذھب أري اخر في أ، ن الاعت ارف ب قو ق الأجیال القاد ة 

أسب اسب ه العدالة بین الأجیال ،فالأخلاق تفترس ھو الت ازق أخلاقي  یكون 
عدق تور ث الأجیال القاد ة أع اء ا  اجتماعیة واقتصبادیة تعجز عن  واجھتھا ، 
ن خلال  ا سببق ذكره أن الاعت ارف ب قوق الأجیال القاد ة یستند على حجج 

انتھاك أخلاقیة وقانونیة وانھ على الأجیال ال الیة ان تلتزق بما لا یؤدي الى 
حقوقھم لأن الأجیال القاد ة لدیھا نفس حقوق الانسب ان ال الیة ،و ن خلال 
الاتجاھین الس بابقین  انھ لا جدال في ان الاعت ارف ب قوق الأجیال القاد ة یعد 
حقا  ن حقوق الانسان والاجیال القاد ة لدیھا نفس حقوق الانسان ال الیة 

ق غیرنا  ن ال شبر وإن كانوا غیر  والمعروف ان حدود حقوقنا  رت طة ب قو
وجودین او  جھولین  ان فلسبفة ال قوق تنھض على العدالة وال اجة الإنس بانیة 
و ا وجدت حقوق  الانسب ان الا لود ة ال شب ر ة سب واء ال الیة او المستقبلیة 
وان التأثیر على حقوق الأجیال المقبلة یعد  ساسا  بفلسفة حقوق الانسان ال 

   (٣٩)الیة
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  الحمایة الدستوریة لحقوق الأجیال القادمة في الدساتیر الحدیثة :  المطلب الثاني
Constitutional protection of the rights of future  generations in 
modern constitutions 

لتط ور فكرة حمایة حقوق الأجیال القاد ة كان ل از ا  حمایة الفكرة دستور ا  
دستوري واجب الاحت ارق  ن كافة  ؤسسات الدولة ولقد حظیت ووضعھا كمبدأ 

فكرة حمایة حقوق الأجیال المقبلة ب مایة دستور ة في الآونة الأخیرة، حیث 
ضمن ھذا المبدأ في العدید  ن الدول واس غت علیھ ال مایة الدستور ة لذلو 

سم ھذا سیكون  ن المفید استع ارس تجارب بعض الدول في ھذا المجال لذلو سنق
  المطلب الى فرعین : 

   ٢٠٠٥حمایة حقوق الأجیال القاد ة في الدستور الع ارقي لعاق الفرع الاول:
   حمایة حقوق الأجیال القادمة في بعض الدساتیا العابیة الفرع الثاني:

  2005اقي لعامرحمایة حقوق الأجیال القادمة في الدستور الع :الفرع الأول 
Protecting the rights of future generations in the Iraqi  
Constitution of 2005 

أاب ار الى حقو ق النش با وعند ال  ث في  ٢٠٠٥دس بتور الع ارق لعاق  
المعاجم العربیة فالنشبا ھو الجیل القادق وھو الأطفال وحدیث الولادة في الوقت ال 

حمایة الا و ة ( على " تكفل الدولة ١/ اولا /٢٩حیث نصبت المادة )(٤٠)اضبر 
والطفولة والش بیووخة وترعى النش با والش ب اب وتوفر لھم الظروف 
المناسب ة لتنمیة  لكاتھم وقد ارتھم" ،وتتنوع حقوق الأجیال القاد ة في الدسباتیر 
ال دیثة و نھا الدسبتور الع ارقي كال ق في بیئة نظیفة فھو  ن حقوق الانسبان 

اثاره تمتد الى المستقبل و عتبر ال ق في البیئة  ن   والواصبة بالأجیال القاد ة لان
قو ات ال ق في الص ة لأنھ لا یمكن التمتع  بص ة جیدة في بیئة غیر نظیفة لما 

   (.٤١)ینتج عنھا  ن ا ارس واوبئة
أا بار في المادة)  ٢٠٠٥ال ق في بیئة نظیفة :والدس بتور الع ارقي لعاق  -اولا 
د حق العیش في ظروف بیئیة ص یة " ا ا الفقرة )ثانیا /اولا ( الى " ان لكل فر٣٣

( نصت على "تتكفل الدولة ب مایة البیئة والتنوع الاحیائي وال فاى علیھما" و 
تبین لنا  ن ھذا النص ان المشب رع الدسب توري أوجب على البدولبة توفیر بیئبة 

لمواطنین  ن التمتع نظیفبة فھي حقبا  للمواطنین وواج با  على البدولبة في تمكین ا
بھبذا ال ق ،وبنباء على ذلبو ان ال ق في بیئبة نظیفبة ھو حق دسب توري وعلى 
البدولبة و ؤس بس باتھا ت قیق ذلو لان المواطن یفترس ان یعیش في بیئة س 
بلیمة، وعلیھ فأن نقاء البیئة لیس حقا  ل جیال وانما واجب علیھ ایضبا  حیث أنھ  

   (.٤٢)ھ بما لا یضبر ب قوق الاخر نطالب باسبتوداق حقوق
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ال ق في تعدیل الدس بتور: كما ھو  علوق ان تعدیل الدس بتور أ ر  ھم -ثاني ا 
دسبتور  ٢٠٠٥لتفادي الاز ات السبیاسبیة والدسبتور ة، الدسبتور الع ارقي لعاق 

جا د وان آلیة تعدیلھ  عقدة الى حد كبیر حیث ان تعدیلھ یقتض بي تقدیم طلب  ن 
بل رئیس الجمھور ة و جلس الوزارء  جتمعین او  ن قبل خمس أعض باء  جلس ق

النواب وھذا الطلب یعرس على  جلس النواب فاذا حص بل على  وافق ثلثي 
أعضباء المجلس یعرس على الشبعب لأبداء أریھ في اسبتفتاء عاق فاذا  ا وجد 

س عة أیاق، والا عد   التأیید احیل على رئیس الجمھور ة للمصادقة علیھ خلال  دة
  ( .٤٣)صادقا  علیھ حكم ا  

اا بارت الى ذلو حیث نص بت على "لا یجوز  ٢٠٠٥(  ن دس بتور ١٢٦المادة) 
تعدیل الم ادئ الأسباسبیة الواردة في ال اب الأول وال قوق وال ر ات الواردة في 

لى  وافقة ثلثي ال اب الثاني للدسبتور الا بعد دورتین انتوابیتین  تعاقبتین وبناء ع
أعض باء  جلس النواب علیھ و وافقة الشعب بالاستفتاء العاق و صادقة رئیس 

  ( ٤٤)الجمھور ة خلال س عة أیاق". 
یتطلب الاسبتفتاء العاق  شباركة إ اردة الشبعب  ن اجل تعدیل الدسبتور، ینقسبم 

تعدیلي اج الاسبتفتاء التعدیلي للدس بتور  ن حیث وجوب اج ارئھ الى اسب تفتاء 
اري واس بتفتاء تعدیلي اختیاري ،فالاسبتفتاءالاج اري یوجب النص علیھ في 
الدسبتور والاسبتفتاء الاختیاري لا یفرضبھ الدسبتور أي  یكون بدون نص دستور 

  . (٤٥)ي
و عد الاسبتفتاء ابرز  ظاھر الدیمق ارطیة اب ه الم اابرة ابیوعا  وأھم طرق  

وخصبوصبا  اذا تم الاسبتناد علیھ لإق ارر التعدیل شباركة الشبعب في ال كم 
الدسبتوري فأنھ یعتبر ضبمانة دسبتور ة بشكل ضمني ل قوق الأجیال القاد ة في 

    (٤٦)تعدیل الدستور
نقترح ان ینص في الدسبتور بشبكل صبر ح على ھذا ال ق ل جیال القاد ة لان 

بر والماضبي وانما الأھم الدسبتور لا یكتب لل اضبر فقث او على أسباس ال اض
في الدسبتور ان یكون  لبي ا ل اجات المس بتقبل بكل ت دیاتھ  ع الأخذ بنظر 
الاعت ار  ص بالح الأجیال القاد ة  ن ابناء الشعب ولأن الالیة المعقدة لتعدیل 

  الدستور تجعل  ساھمة الأجیال القاد ة في تعدیل الدستور ا ر یشوبھ التعقید. 
  جیال القاد ة في الثروات والموارد المائیة الطبیعیة حق الا- ثالث ا 

الثروات والموارد المائیة تعد  ن الأس بس التي یعتمد علیھا س بكان الكرة 
الأرض بیة حیث تسباعد المجتمع في النمو الاقتصبادي وتقدق البلد صبناعیا  

ن ال ق في إضبافة الى سبد احتیاجات الدولة وعدق الاعتماد على الاس بتي ارد، ا
الثروات والموارد المائیة الطبیعیة  ن حقوق الانسب ان ال دیثة التي تنتمي الى 
الجیل الثالث لكنھا لم تنظم بصب ورة جیدة اسب وة ب قوق الانسب ان الأخرى 
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التي نظمھا العھدین الدولیین لل قوق المدنیة والسیاسیة وال قوق الاقتصادیة 
  (. ٤٧)والاجتماعیة والثقافیة 

ان حق الأجیال القاد ة في الثروات والموارد الطبیعیة ین ع  ن  س بؤولیة الجیل 
ال الي في حمایة ھذه الثروات وعدق اسبتن ازفھا او الاضب ارر بھا والاسبتوداق 
الصب یح لھا ووضبع قواعد للاس بتوداق و ن ھذه القواعد قاعدة )لا ضرر ولا 

لثروات( وقاعدة )الاسب توداق الا ن ضرار رار(قاعدة)الاس بتوداق المنص ب  ل
 (٤٨)(وغیرھا  ن القواعد الأخرى التي ت مي الجیل القادق وتنصب  الجیل ال الي

فعلى سببیل المثال الثروة النفطیة ھي  لو لجمیع الموطنین في الدولة الا انھ  ن 
لن غیر المنطقي استن ازف ھذه الثروة واتلافھا او استودا ھا بشكل یضر بالبیئة وا

اتات والتنوع الاحیائي  ما یؤدي الى ا ارس  ستقبلیة وانما علیھ استودا ھا بشكل ا 
ن دون الاض ارر بالجیل القادق لقد خصب ص المشب رع الدسب توري في 

في ال اب ال اربع كما ذكرنا سب ابقا   ادتین للنفث والغاز إذ  ٢٠٠٥دسب تور 
ھو  لو للش بعب الع راقي في كل ( على ان " النفث والغاز ١١١نص بت المادة) 

  الأقالیم والم افظات"   
(  ن الدسبتور اابارت إلى اختصباد ال كو ة المركز ة الات ادیة ١١٢ا ا المادة)

بادارة النفث والغاز المسب تورج بالتعاون  ع حكو ات الأقالیم والم افظات في ال 
بین الكو ة الات ادیة  قول ال الیة والتعاون المشترك في رسم السیاسات النفطیة

وحكو ات الأقالیم والم افظات المنتجة للنفث والغاز لغرس تنمیة وتطو ر قطاعي 
  ( ٤٩)النفث والغاز لمنفعة الش بعب الع ارقي وفق التكنولوجیا ال دیثة 

ن خلال النصود أعلاه نلاحظ ان المشرع الع ارقي أورد النص على ال ق في  
إلى أن الثروات الطبیعیة ھي  لو للشعب، وان الدولة الثروات الطبیعیة حیث أاار 

ھي  سؤولة عن إدا رة تلو الثروات بالشب كل الذي یضب من اسب تغلالھا بشب 
كل  ثالي یضب من حوق الشب عب ، حیث اكد الدس بتور على ان الثروات ھي  

بادیبة لو للش بعب في جمیع الأقالیم والم افظات كما أا بار على ان ال كو بة الات 
ھي المسب ؤولبة عن ادارتھبا  ع التعباون  ع حكو بات الأقبالیم والم بافظبات 
المنتجة للنفث والغاز لغرس تطو ر ھذه الثروات. وبالرغم  ن وجود  سب ودة 

، لكن لم یصدر ھذا القانون بسبب التجاذبات ال ٢٠٠٧لقانون النفث والغاز  نذ
لع ارقي ،وھذا  ا یؤثر على حقوق الأجیال زبیة والسیاسیة المسیطرة على المشھد ا
     (.٥٠)ال الیة والمستقبلیة بالتمتع بھذه الثروات 
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  حمایة حقوق الأجیال القادمة في بعض الدساتیر العربیة : الفرع الثاني 

Protecting the rights of future generations in 
some Arab   constitutions  

ة بحقوق الأجیال اتیاھا المعاصااحة في دسافت صھنال  عدة دول عابیة اعتا
  القادمة وجعلت لھا حمایة دستوایة نذلا البعض منھا: 

 ً : واد ذلا الأجیال القادمة في الدسااتوا ٢٠١٤الدسااتوا التونسااي لساانة - اولا
ماتین الأولى في المقدمة والتي جاه بھا" یضااامن  ٢٠١٤التونساااي لسااانة 

  مااایة الحیاة الآمنة للجیال القادمة واستدامة الموااد الطبیعیة." الدساااتوا است
ااتوا عندما نى" تحمي الدولة المواوث ا( من الدس٤٢والماة الثانیة جاه في المادة )

  الثقافي وتضمن حق الأجیال في."  
لما استحدث الدستوا التونسي ھیئة جدیدة ضمن الھیئات الدستوایة المستقلة اطلق 

   ( .٥١)سم )ھیئة التنمیة المستدامة وحقوق الأجیال القادمة(علیھا ا
یع روجوبیاً في مشا اتشااتوا على ان ھذر الھیئة تسا( من الدس١٢٩وتنى المادة) 

دیة والاجتماعیة وفي خطط التنمیة وتمااس ھذر ائل الاقتصاالقوانین المتعلقة بالمس
  الھیئة بعض الاختصاصات: 

ئل المتعلقة اوا والمناقشاااة في المسایة من خلال التشھم في دعم الدیمقااطاتس-١
ھا مع الجمعیات والأحزاب والھیئات المھیمنة وممثلي الجماعات اصابمجال اختص

  المحلیة. 
ومن الاختصاااصااات الأخاح التي تقوم بھا الھیئة ھو الساعي على إاساه دعائم -٢

ثقافة التنمیة والحفاظ على  امان احتام مقوماتھا لذل  نشاالتنمیة المستدامة وض
تطلعات الأجیال القادمة وعلى حمایة حقوقھم وخاصة الحق في المواوث الثقافي 

  والھویة الوطنیة وفي بیئة سلیمة . 
یوخذ اأیھا وجوبیاً في مشاایع القوانین المتعلقة بالمسائل الاقتصادیة والاجتماعیة -٣

ل اأیھا في ھذر امیة وتقوم بأاسوالبیئیة وفي مخططات التنمیة الوطنیة والإقلی
   (.٥٢)الموضوعات الى مجلس نواب الشعب )البالمان( 

الدسااتوا المصاااي: جاه في دیباجة الدسااتوا المصاااي الصااادا - ثاني اً
حق الش بعب في ص  ."...ونؤلد على٢٠١٩المعدل في عام  ٢٠١٤ساانة 

والك ار ة والإنس بانیة بنع  س بتقبلھ ھو وحده  ص بدر الس بلطات، ال ر ة  
السب یادة في وطن  -والعدالة الاجتماعیة/حق لكل  واطن ،ولنا ولأجیالنا القاد ة

سب ید، ن ن الان نكتب دسب توا ر یجسب د حلم الأجیال بمجتمع  زدھر  تلاحم 
ودولبة عبادلبة ت قق طموحبات الیوق والغبد للفرد والمجتمع، ولعلھبا المرة 

النص فیھا في دسبتور  صبري على  صبطلح الأجیال القاد ة،  الأولى التي یبأتي
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ِ   صُب طلح ونظ ا ر لل یمة  فقد خلت الدسباتیر السبابقة  ن النص على ھكذا
القانونیة لمقد ات الدسب اتیر التي لا یسب ع المقاق لذكرھا وان المشب رع 

على " ن الدس بتور ٢٢٧الدسب توري حسب م المسب ألة حیث نص في المادة"
أن""یش بكل الدس بتور بدي اجتھ وجمیع نصب وصب ه نسب یجا   ت اربطا  

  وكلا  لا یتج أز، وتتكا ل احكا ه في وحد عضو ة  تماسكة." 
إذن دي اجة الدسب تور تعد جزءا  لا یتج أز  ن الدسب تور، ولم یقتصب ر الا ر 

الأجیال على دي اجة الدسبتور فقد تضبمن النص صب ارحة على حمایة حقوق 
ن الدس بتور  ا یلي:" وا ارد الدولة الطبیعیة  لو  ٢٢القاد ة، حیث جاء بالمادة 

للش بعب، وتلتزق الدولة بال فاى علیھا وحس بن اسب تغلالھا وعدق اسب تن 
ازفھا و ارعاة حقوق الأجیال القاد ة فیھا ،كما تلتزق الدولة بالعمل على الاس 

المتجددة وت فیز الاس بتثمار فیھا وتش بجیع ال  بتغلال الأ ثل لمص بادر الطاقة 
  ث العلمي المتعلق بھا، وتعمل الدولة على تشجیع تصنیع المواد الأولیة ."... 

نلاحظ ان المشبرع الدسبتوري اسبتودق ع ارة "تلتزق الدولة"  رتین في نفس 
 المادة  ما یدل على رغ ة المشبرع  الدسبتوري في ووضبع الت ازق على عاتق

الدولة بال فاى على الموارد الطبیعیة و ارعاة حقوق الأجیال القاد ة في ھذه 
الموارد ،كما ان الدستور الزق الدولة بال فاى على  صادر الطباقبة المتجبددة وإن  
كبان لم یبذكر الأجیبال القباد بة، ولكن المعنى  فھوق دون تك ارر لأن الاس 

علیھا  ن الاس بتن ازف والھدر و ا ھذه ال بتغلال الأ ثل للطاقة یعني ال فاى 
  مایة الا حمایة ل قوق الأجیال القاد ة  

( عبرت صب ارحبة عن فكرة حمبایبة حقوق الأجیبال القباد ٤٦كمبا ان المبادة )
بة "" لكبل اوص ال ق في بیئة سلیمة، وحمایتھا واجب وطني ،وتلتزق الدولة بأ 

الاض ارر بھا والاستوداق الراید للموارد بتواذ  ا یلزق لل فاى علیھا  وعدق 
  الطبیعیة بما یكفل ت قیق التنمیة المستدا ة وضمان حقوق الأجیال القاد ة فیھا""  

نرى ان المشب رع الدسب توري في ھذا النص أ ارد العدالة بین الأجیال  ن 
رر ل التمتع بالبیئة الصب یةا لسب لیمة، فكما ان للجیل ال الي ھذا ال ق فأنھ  ق

جیال المقبلة ایضب ا  وھذا یأتي  ن أل ازق الدولة دستور ا  بال فاى على البیئة  
  . من خلال اتخاذ التدابیر اللازمة لذلك 

كبالتبالي "تكفبل البدولبة للمواطنین ال ق في المس  ٧٨جباء كبذلبو نص المبادة
للاس  بكن الملائم والأ ن الص ب ي.....وتلتزق الدولة بوض بع خطة وطنیة

بكان ت ارعي الوص بوص بیة البیئیة بما ي قق الصالح العاق وت سین نوعیة 
ال یاة والاجیال القاد ة  عا " و قصد الأجیال ال الیة والاجیال القاد ة  عا "كما ت 

والتي نص بت على ان :"لكل  واطن ال ق في غذاء ص ب ي  ٧٩عتھا المادة
مواد الغذائیة للمواطنین كافة، كما تكفل وكاف و اء نضیف وتلتزق الدولة بتأ ین ال
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السیادة الغذائیة بش بكل  س بتداق ،وتض بمن ال فاى على التنوع البیولوجي 
وھنا لم یت عھا (٥٣)الزارعي واص بناف الن اتات لل فاى على حقوق الأجیال "

  بالقاد ة  و قصد الأجیال ال الیة والقاد ة.  
لسبابقة نرى ان المشبرع الدسبتوري نلاحظ  ن خلال اسبتق ارء النصبود ا

ارحة على حمایة حقوق الاجیال القاد ة وأولى اھتما ا   المصبري نص صب
غیر  سب بوق بھذا ال قوق وھنالو  لاحظتین على  سلو المشرع الدستوري بھذا 

   (.٥٤)الصدد
الأولى:ان النص الدسب توري ینص على  بدأ عاق وھو حمایة الأجیال القاد ة ولم 

من الیة لتطبیق تلو ال مایة،كما جاء بالفاى   وتلفة حیث اس بتودق  یتضب
كلمة)تض بمن،تلتزق،تكفل( قبل كلمة )الدولة( وجاء بكلمة )ال ق (قبل المواطن 
أو الشب وص، وعند الرجوع الى المعاجم اللغو ة نرى ت اردف الكلمات الثلاث 

ة بمعنى واحد وان لفظ )تض بمن ، تلتزق ، تكفل ( حیث ورد في المعاجم اللغو 
تلتزق الدولة ي مل  عنى المس بؤولیة، وبالتالي تقوق  س بؤولیة الدولة عنده 

  اخلالھابعمل قرر الدستور إلت از ھا بھِ. 
الثانیة:لم تعد تقتصر حمایة حقوق الأجیال القاد ة على النصود السابق ذكرھا التي 

ھنالو نصبود عدیدة لو تأ لنا   وردت فیھا ع ارة الأجیال القاد ة صب ارحة حیث ان
( ٤٣عناھا سبنجد انھا تصبب في  ص بل ة الأجیال القاد ة . و ثال ذلو  المادة) 

التي تتض بمن الت ازق الدولة ب مایة قناة السو س وال فاى علیھا ،لأن قناة السو 
س تعتبر  ورد  ستداق وثابت و صدر  ن  صادر الدخل القو ي للدولة على  ر 

   (.٥٥)الأجیال 
    زائرياربعا _الدستور الج

و ن الدسباتیر ال دیثة العربیة التي تناولت  سبألة حقوق الأجیال القاد ة وربطتھا 
  حیث نصت  قد تھ:   ٢٠٢٠بالتنمیة المستدا ة دستور جمھور ة الج ازئر لعاق 

"ان الشعب الج ازئري  تمسو بویارتھ  ن اجل ال د  ن الفوارق 
على أوجھ التفاوت الجوھري و عمل على بناء أقتصب اد ینتج الاجتماعیةوالقضاء 

و نافس في إطار التنمیة المسب تدا ة،كما یظل الشب عب  نشب غلا  بتدھور 
البیئة والنتائج السب لبیة للتغییر المناخي او حر صب ا  على ضب مان حمایة 

م افظة علیھا الوس بث الطبیعي والاس بتعمال العقلاني للموارد الطبیعیة،وكذلو ال
  لص بالح الأجیال القاد ة". 

ن الدسب تور الج ازئري الأخیر على أن "..ض بمان   ٢١كذلو نص بت المادة
الاس بتعمال العقلاني للمیاه والطاقات  والموارد الطبیعیة الأخرى.. "وجاءت 

ن الدس بتور بالقاعدة الاتیة" للمواطن ال ق في بیئة .سب لیمة في   ٦٤٤المادة 
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ر التنمیة المسب تدا ة و  دد القانون واج ات الأاواد الطبیعیین والمعنو ین تجاه اطا
   (.٥٦)البیئة"

وفي أاب ارة أخرى الى حمایة أجیال المسب تقبل والنشب ا  ن الأطفال أكدت 
( ن الدستور على أن" ت ظى الاسرة ب مایة الدولة وحقوق الطفل   ٧١المادة)

ع  ارعاة المصل ة العلیا للطفل ،وت مي الدولة میة  ن طرف الدولة والاسرة  
  وتكفل ل طفال المتولى عنھم أو  جھولي النسب" 

ن خلال  ا تقدق  ن النص بود نرى أن المشب رع الدسب توري الج ازئر ي  
كرس ال ق في البیئة والتنمیة المس بتدا ة وحقوق الطفل في الدسب تور وھذه ال 

فأنھ بمجرد وضع المؤسس الدستوري لنص  قوق  تصب لة ب قوق أخ رى وبذلو
  في الدستور یكون بذلو اختصر الطر ق والزق القوانین اللاحقة بالالت ازق بھ. 

  Conclusion: الخاتمة
   - بعد الانتھاء  ن ھذه الد ارسة تم التوصل الى النتائج والتوصیات الاتیة:

 Results: النتائج
ع ،حیث یصعب ت دید  فھوق الجیل إن  فھوق الأجیال القاد ة  ست دث و تنو-١

القادق ز نیا ، اذ یت دث فقھاء القانون عن اابواد لم یولدوا بعد فضبلا  عن ذلو 
یمكن القول ان الأجیال القاد ة ھم جمیع أعضاء الجنس ال شري التي ستعیش على 

  الأرس في المستقبل . 
تھا للتطور وعدق تتمي زحقوق الأجیال القاد ة بأبعادھا المس بتقبلیة وقابلی-٢

قابلیتھا للتجزئة  ثال ذلو الإرث المش بترك للإنس بانیة فھو  لو ل ش بر ة جمعا،  
وان جوھر ھذه ال قوق یكمن في أاردة الاف ارد في المستقبل في تنظیم حیاتھم 

  بأنفسھم وان لا یبني الأجیال السابقة لھم الدستور. 
الأجیال ال الیة في حمایة الثروات  المس بؤولیة التض با نیة  ن خلال الت ازق-٣

والموارد المائیة الطبیعیة وعدق الاضب ارر بھا او اسبتن ازفھا وتطبیق قواعد 
الاسبتوداق الصب یح لھا و ن ھذه القواعد ھي قاعدة)لا ضبرر ولا ضب 
ارر(وقاعدة )الاسبتوداق الا ن ( وغیر ھا  ن القواعد لضبمان حقوق الأجیال القاد 

  ة . 
لم ینص صب ارحتا  على حق الأجیال القاد ة  ٢٠٠٥سبتور الع ارقي لعاق الد-٤

في تعدیل دسبتورھم  وانما اكتفى بالإا بارة الى حق الأجیال  القاد ة في التنوع 
الاحیائي وتوفیر حمایة النش با،، و عد ھذا قصوا ر في تضمین حقوق الأجیال 

  ور ا ر یشوبھ التعقید. ،حیث ان  ساھمة الأجیال القاد ة في تعدیل الدست
ضبمنت اغلب الدسباتیر العربیة حقوق الأجیال القاد ة ا ا بصبورة صبر  ة او -٥

بصبورة ضبمنیة  ن خلال الإابارة الى بعض الالت از ات ل جیال ال الیة تجاه 
  الأجیال المقبلة و ن خلال الاابارة الى حمایة البیئة او غیرھا.  
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ة ارت اط ا  وثیقاُ ب قوق الأجیال القاد ة ، لأنھا ترت ث التنمیة المسب تدا -٦

  تھدف الى ال فاى على الموارد البیئیة الطبیعیة. 
 Recommendations:   المقترحات 
ضبرورة تضبمین الدسباتیر  ادة تتعلق بأنشباء او تشبكیل ھیئة للتنمیة المسبتدا -١

  ة خاصبة ب قوق الأجیال القاد ة.  
  الیة ل جیال القاد ة .   یجب است داث صنادیق-٢

انشب اء ھیئات حكو یة تعمل داخل المؤسب سب ة التشب ر عیة تقوق بد  - ٢
ارسب ة القوانین یوص حقوق الأجیال القاد ة أو عدق التصو ت على أي قانون 

  ینتھو حقوق الأجیال القاد ة . 
ض رورة وجود نص دستوري على  نح حق تعدیل الدستور ل جیال القاد ة، -٢

  جیلا   عینا  لا یستطیع أن یلزق الأجیال المقبلة بقوانینھ الدستور ة. لان 
نقل التكنلوجیا النظیفة الى الدول النا یة وعدق احتكارھا  ن الدول الص بناعیة، -٣

  وإل ازق الدول 
 الصناعیة في استودا ھا حتى یصل حجم النفایات المتولدة الى حدھا الأدنى .

 Footnotesالھوامش 
  :٢٠٠٨د  ٢٠٠٨وتبار عمر،  عجم اللغبة العربیبة ،المجلبد الأول، الط عبة الأولى ،القباھرة ،عبالم الكتباب   أحمبد -  ١
  ،باب حرف الجیم.  ٢٠٠٨احمد  وتار بن عبد ال مید،  عجم اللغة العربیة المعاص بر، عالم الكتب ،الط عة الأولى ،-  ٢
 ٢٣٨لمبة "ترجمبة" عبدنبان ع باس،عبالم المعرفبة العبددھباني بتر  بارتین وھبالرلبد ا بو بان، فخ العو--  ٣
  .   ٣١،د١٩٩٨،
جاء في  عجم المعاني الجا ع ،تعر ف كلمة الول   ایلي الول  عن الس بل  اللاحق عن الس بابق ،الول  :العوس  -  ٤

   ٦٨٦والبدل ،الول  الولد الصالح للمز د  ن التفاصیل أنظر احمد  وتار عمر ،المصدر السابق ،د
  . ١٠٩٥أحمد  وتار عمر، المصدر السابق،د  -٥
عبد ال اس بث عبد الرحیم ع اس ، أجیال حقوق الانسب ان بین الطرح الفكري والسب ند العلمي ، جلة كلیة ال  -  ٦

  . ٣٠٤،د ٤،٢٠١٤،العدد١٦قوق_جا عة النھر ن،المجلد 
  . ٣٠٧المصدر نفسھ،د -  ٧
لانسان على المستوى الإقلیمي،رسالة دكتواره،كلیة ال قوق ،جا عة صطفى   مد عبد الغفار یوس ،ضمانات حقوق ا  -  ٨

   ٤٥،د١٩٩٩الإسكندر ة/
   
  ن اتفاقیة قانون ال  ار.  ١٤٠المادة --  ٩

  (المؤوسسة ال دیثة للكتاب ١٠،لبنان)١مد سعید  جذوب،النظر ة العا ة ل قوق الانسان ،ا  -  ١٠
  . ١٢٦،د٢٠١٤

تنمیة الموارد الطبیعیة( القاھرة،دار النھضة –لبیئة) كاف ة التلوث احمد عبد الكر م سلا ة،قانو ن حمایة ا -  ١١
  . ٨٣،د٢٠٠٩العربیة،

   ١٢٧-١٢٦مد عبد الكر م  جذوب المصدر السابق ،د  -١٢
( ن الإعلان) سؤولیات الأجیال ال الیة تجاه أجیال المستقبل (الصادر عن المؤتمر العاق لمنظمة الأ م المت دة ١المادة) -  ١٣

  علم والثقافة الیونسكو. للتربیةوال
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حقوق الأجیال وعلاقتھ بالتنمیة المستدا ة،ب ث  –حساق عبد الأ یر خل  ،جا عة بغداد،كلیة القانون –طالب فلاح -  ١٤
  . ٢٠٢١/كانون الاول٣٦نشور)عدد خاد ل  وث التدر سیین  ع طل ة الد ارسات العلیا ،الجزء الثالث ،المجلد)

  . ٢٢٢،د مد سعید  جذوب المصدر السابق  -  ١٥
   ٦٣،د٢٠٠٥نبیل  صطفى إب ار یم خلیل،الیات ال مایة الدولیة ل قوق الانسان ،القاھرة،دا ارلنھضةالعربیة ، -١٦
اروق حبیب دایخ احمد التمیمي ،ال مایة القانونیة الدولیة ل قوق الأجیال القاد ة،رسالة  اجستنیر،جا عة -  ١٧

  . ٣١،د٢٠٢٤كربلاءكلیة القانون ،
  (دار الشروق للنشر والتوز ع ١٨لطعیمات ،حقوق الانسان وحر اتھ الأساسیة،عمان )ھاني سلیمان ا-  ١٨

  . ٧٩،د٢٠٠٣،
دجساق عبد الأ یر خل  ،جا عة بغداد ،كلیة القانون ،حقوق الأجیال وعلاقتھ بالتنمیة المستدا ة ، - طالب فلاح-  ١٩

  /كانون الأول ٣٦لمجلد) عدد خاد ل  ثوث التدر سیین  ع طل ة الد ارسات العلیا ،الجزء الثاالث ا
 (.٢٠٢١  

  .  ٢٠٠٥(  ن دستور جمھور ة الع ارق لعاق ١١٢-١١١(المادة)٢٠ینظر)-٢٠
  . ١٩٨٦دي اجة الإعلان العالمي لل ق في التنمیة سنة -  ٢١
،العدد ٢٠١٩حساق عبد الأ یر التنمیة المستدا ة والطاقة النوو ة علاقة جدلیة، جلة العلوق القانونیة،-  ٢٢

  . ٢٧٤الأول،د
نوال احمد بسج،القانون الدولي الإنساني وحمایة المدنیین والاعیان المدنیة في ز ن الن ازعات ا سل ة، -  ٢٣

  . ١٤٣نص٢٠١٠،بیروت،١نشوارت ال لبي ال قو یة،ا
عز الدین غالیة،ال مایة الجنائیة للممتلكات الثقافیة اثناء الن ازعات المسل ة،أطروحة دكتواره،كلیة ال قوق جا عة ابي - 
  .  ١٥،د٢٠١٦كربلقاید،تلسمان، ب
  . ٤٠اروق حبیب دایخ احمد التمیمي ،المصدر السابق ،د- 
   

  . ٢٠٠٢( لسنة ٥٥المادة الأربعة الفقرة )سابعا ( ن قانون الاثار والت ارث الع ارقي رقم )-  ٢٤
  .  ٦٦١دجساق عبد الأ یر خل  ،المصدر السابق ،د -طالب فلاح -  ٢٥
ن ت ارث  شترك للإنسانیة ، قالة  نشور على الموقع الالكتروني ،ال وار عبداالله تركماني ،حقوق الانسا-  ٢٦

  . ٢٠٢٥- ١-١تار خ التصفح  WWW.M.ahewar.org،٢٠٠٨- ١٢- ٢٥-٢٥٠٦العدد –المتمدن 
  ، ٤١٠٠٥اروق حبیب احمد دایخ التمیمي ،المصدر السابق ،د-  ٢٧
   ٢٠٠٢لسنة  ٥٥المادة ال اربعة/ثا نا   ن قانون الاثار والت ارث الع ارقي رقم -  ٢٨
  . ٦٦٢حسن فلاح قاسم،حساق عبد الأ یر خل  ،المصدر السابق د-  ٢٩
  . ١٩٤٨(  ن الإعلان العالمي ل قوق الانسان عاق ١٠المادة)-  ٣٠
  ٢١١،د  .٢٠٠٥علي   مد صالح الدباس ،علي علیان   مد أبو ز د ،حقوق الانسان وحر اتھ،دار الثقافة للنشر،-  ٣١
ر القانوني لعدق المساس بقدرة الأجیال القاد ة على تلبیة حاجاتھا عند ت د.صقر عبد فارس، الرو س ،المنضو-  ٣٢

اروق حبیب احمد دایخ --  ٣٥و ابعدھا ١٩٤،د٢،العدد١٦قیق التنمیة، جلة ال قوق،كلیة ال قوق ،جا عة ال  ر ن،المجلد
  . ٢٤التمیمي ،المصد ارلسابق ،د

   و ابعدھا.١٩٥د.صقرعبد فارس الرو س ،المصد ارلسابق ،د- 
عبداالله ذنون عبداالله الصواف ،دور المنضمات الدولیة غیر ال كو یة في الدفاع عن حقوق الانسان ،رسالة دبلوق عالي في - 

  و ا بعدھا.   ٣٠،د٢٠١٣جا عة الموصل، –حقوق الانسان ،كلیة ال قوق 
ار العادل للنشر والتوز ع ،القاھرة، مد فرحان  ھدي عبد العا ري ،دور   كمة العدل الدولیة في حمایة حقوق الانسان ،د  - 

  . ١٦،د و ا بعدھا٢٠٢٢، ١صر،ا
إب ار یم أنیس ،  عجم الوسیث ، جمع اللغة -.  ٢٦اروق حبیب احمد دایخ ،المصدر السابق د-  ٣٦

  .  ٥١١العربیةا،القاھرة،الط عة الثالثة ،د 
   ٢٢٠ھیثم ناجي  جمد الشجیري ،المصدر السابق ،د -  ٣٧
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   ٢٢٠یري ،المصدر السابق ،دھیثم ناجي  جمد الشج -  ٣٨
احسان حمید المفرجي واخرون ،النظر ة العا ة في القانون الدستوري والنظاق الدستوري في الع ارق ،المكت  -  ٣٩

  . ٧٩ة القانونیة،بغداد،بلاسنة ط ع،د
  . ٢٠٠٥( ن دستور الع ارق لسنة ١٢٦المادة) -  ٤٠
یال القاد ة،جا عة المنوفیة،كلیة الجقوق  بلا سنة ط عبداالله حنفي عبد العز ز،ال مایة الدستور ة لجقوق الأج -  ٤١
  . ١٠٢ع،د
  . ٢٢٢٤ھیثم ناجي  جمد الشجیري ،المصدر السابق ،د -  ٤٢
حسین راید جاسم،حقوق الأجیال القاد ة في الثروات  الطبیعیة النفث والغاز وفق دستور جمھور ة الع ارق  -  ٤٣

  . ٦٢٩،د٢٠٢٢(،٢(،العدد)،١١جلة العلوق القانونیة والسیاسیة ،المجلد)  ٢٠٠٥لسنة 
  . ١٣١،د ١٩٩٩،دا ارلشروق ،القاھرة ،١احمد فت ي سرور،ال مایة الدستور ة لل قوق وال ر ات ، ا- 

   ٢٠٠٥٠(  ن الدستور الع ارقي لسنة ١١٢المادة) -  ٤٤
  . ٦٢٧حسین راید جاسم ،المصدر السابق ،د -  ٤٥
  . ٢٠١٤(  ن الدستور الت ونسي لسنة ١٢٩المادة) -  ٤٦
   ٩١_٩٠الله حنفي عبد العز ز،المصدر السابق ،دد.عبدا -  ٤٧
   ٢٠١٤الدستور المصري الصادر سنة  -  ٤٨
  .  ٧٥عبداالله حنفي عبدالعز ز،المصد ارلسابق ،د -  ٤٩
  . ٧٦عبداالله حنفي عبد العز ز، المصدر السابق ، د -  ٥٠
   .٢٠٢٠ الدستور الج ازئري الصادر سنة-  ٥١

  ( Sources)(المصادر 
  الكتب: -اولاً  

Ⅰى:  ٢٠٠٨اا عما، معجم اللغة العابیة ،المجلد الأول، الطبعة الأولى ،القاھاة ،عالم اللتاب  أحمد مخت  
 Ⅱ، باب ٢٠٠٨احمد مختاا بن عبد الحمید، معجم اللغة العابیة المعاصا، عالم اللتب ،الطبعة الأولى،

  حاف الجیم.  
 Ⅲ١٩٩٨، ٢٣٨عالم المعافة العدداس،ھاني بتا مااتین وھالالد شومان، فخ العولمة "تاجمة" عدنان عب  .  

Ⅲ٢٠٤(المؤوسسة الحدیثة لللتاب ٥٦،لبنان)١محمد سعید مجذوب،النظایة العامة لحقوق الانسان ،ط   
Ⅳ تنمیة الموااد الطبیعیة( القاھاة،داا النھضة –احمد عبد اللایم سلامة،قانون حمایة البیئة)ملافحة التلوث

  ، ٢٠٠٩العابیة،
Ⅴ٢٠٠٥یل،الیات الحمایة الدولیة لحقوق الانسان ،القاھاة،دااالنھضةالعابیة، نبیل مصطفى إبااھیم خل   
Ⅵ (داا الشاوق للنشا والتوزیع، ٥٦ھاني سلیمان الطعیمات ،حقوق الانسان وحایات  الأساسیة،عمان)

٢٠٠٣   
Ⅶني وحمایة المدنیین والاعیان المدنیة في زمن النزاعات اج،القانون الدولي الإنسانوال احمد بس
  . ٢٠١٠،بیاوت،١واات الحلبي الحقومیة،طالحة،منشاامس
Ⅷ علي محمد صالق الدباس ،علي علیان محمد أبو زید ،حقوق الانسان وحایات ،داا الثقافة

     ٢٠٠٥٠للنشا،
Ⅸ محمد فاحان مھدي عبد العاماي ،دوا محلمة العدل الدولیة في حمایة حقوق الانسان ،داا العادل للنشا

   ٢٠٢٢، ١،مصا،طوالتوزیع .،القاھاة
Ⅹ .إبااھیم أنیس ، معجم الوسیط ،مجمع اللغة العابیةا،القاھاة،الطبعة الثالثة  
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Ⅺ احسان حمید المفاجي واخاون ،النظایة العامة في القانون الدستواي والنظام الدستواي في العااق
  ،الملتبة القانونیة،بغداد،بلاسنة طبع 

Ⅻ.ثاني ا  ١٩٩٩،دااالشاوق ،القاھاة، ١ق والحایات ، طاحمد فتحي ساوا،الحمایة الدستوایة للحقو-
 الرسائل والأطاریح الجامعیة

Ⅰ- اروق حبیب دایخ احمد التمیمي ،ال مایة القانونیة الدولیة ل قوق الأجیال القاد ة،رسالة  اجستنیر،جا
ناء الن ازعات .عز الدین غالیة،ال مایة الجنائیة للممتلكات الثقافیة اث٢٠٢٤كربلاءكلیة القانون ،-Ⅱعة 

  .  ٢٠١٦المسل ة،أطروحة دكتواره،كلیة ال قوق جا عة ابي بكربلقاید،تلسمان، 
Ⅲ عبداالله حنفي عبد العز ز،ال مایة الدستور ة لجقوق الأجیال القاد ة،جا عة المنوفیة،كلیة الجقوق  بلا

  سنة ط ع،
   )البحوث المنشورة(المجلات -ثالثا   
 Ⅰمنضور القانوني لعدق المساس بقدرة الأجیال القاد ة على تلبیة د. صقر عبد فارس، الرو س، ال

  ،. ٢،العدد١٦حاجاتھا عند ت قیق التنمیة،  جلة ال قوق، كلیة ال قوق ،جا عة ال  ر ن،المجلد
Ⅱ حسین راید جاسم،حقوق الأجیال القاد ة في الثروات  الطبیعیة النفث والغاز وفق دستور جمھور ة الع

  ، ٢٠٢٢(،٢(،العدد)،١١العلوق القانونیة والسیاسیة ،المجلد) جلة  ٢٠٠٥ارق لسنة 
Ⅲ،العدد ٢٠١٩حساق عبد الأ یر التنمیة المستدا ة والطاقة النوو ة علاقة جدلیة، جلة العلوق القانونیة،

عبد ال اسث عبد الرحیم ع اس، أجیال حقوق الانسان بین الطرح الفكري والسند العلمي،  جلة Ⅳالأول 
  ، ٤،٢٠١٤،العدد١٦جا عة النھر ن، المجلد -كلیة ال قو ق

Ⅴ- حقوق الأجیال وعلاقتھ بالتنمیة –حساق عبد الأ یر خل  جا عة بغداد، كلیة القانون –طالب فلاح
المستدا ة، ب ث  نشور )عدد خاد ل  وث التدر سیین  ع طل ة الد ارسات العلیا، الجزء الثالث، 

  . ٢٠٢١/كانون الاول٣٦المجلد)
Ⅵ  العدد ٢٠١٩الأ یر التنمیة المستدا ة والطاقة النوو ة علاقة جدلیة،  جلة العلوق القانونیة،وساق عبد ،

عبداالله تركماني، حقوق الانسان ت ارث  شترك للانسانیة،، قالة  نشور على الموقع Ⅶالأول، 
تار خ  WWW.M.ahewar.org،٢٠٠٨-١٢-٢٥-٢٥٠٦العدد –الالكتروني ،ال وار المتمدن 

  . ٢٠٢٥- ١-١التصفح 
 الدساتیر والقوانین -رابعاًاً 
 Ⅰ٢٠٢٠ الدستور الج ازئري الصادر سنة.   

Ⅱ ٢٠٠٥الدستور الع ارقي لسنة Ⅲ ٢٠١٤الدستور المصري الصادر سنة Ⅳ الدستور التونسي لسنة
٢٠١٤   

Ⅴ٢٠٢٠ الدستور الج ازئري الصادر سنة.   
Ⅵ (لسنة ٥٥قانو ن الاثار والت ارث الع ارقي رقم )٢٠٠٢   

  . ١٩٤٨الإعلان العالمي ل قوق الانسان عاق -Ⅰالإعلانات والاتفاقیات الدولیة -مساً  خا 
 Ⅱ ١٩٨٦دي اجة الإعلان العالمي لل ق في التنمیة سنة .  
 Ⅲ  .اتفاقیة قانون البحار  

Ⅳ الإعلان) سؤولیات الأجیال ال الیة تجاه أجیال المستقبل (الصادر عن المؤتمر العاق لمنظمة الأ م
  ة للتربیة والعلم والثقافة الیونسكو. المت د

 المواقع على شبكة الإنترنت -سادس اً 
 Ⅰ- عبداالله تركماني ،حقوق الانسان ت ارث  شترك للإنسانیة ، قالة  نشور على الموقع الالكتروني ،ال

  وار المتمدن 
  –العدد ٢٥٠٦-٢٥-١٢-٢٠٠٨،WWW.M.ahewar.orgتار خ التصفح  ١-١-٢٠٢٥. 


